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�تمهيد

لا رفعة للعرب فى القرن الحادى والعشرين دون إنجازين: الأول، تجاوز حالة الانكسار التى تسم الموقف العربى الراهن فى معترك الصراع العربى الإسرائيلى، وإن غُلِّفت أحياناً بعبارات تجميل براقة، ولكن زائفة؛ والثانى، نقلة جوهرية فى مضمار التنمية الإنسانية. وهو مفهوم التنمية الجدير بالاعتبار فى بلدان لن تتقدم إلا برقى البشر�.

والأمران لصيقا الصلة، إذ يقوم تضافر قوى بين نوال انتصار، أو حتى تفادى هزيمة منكرة، فى الصراع العربى الإسرائيلى، من ناحية، وبين أن يجد العرب لهم موقع وجود مقتدر فى عالم الألفية الثالثة. فالضعيف، لا محالة، يملى عليه.

مثل هذا الوجود المقتدر رهن، فى النهاية، ببناء القدرة العربية، فى المعرفة، فى الإنتاج، وفى القوة فى المعترك الدولى. وكل ذلك رهن فى البداية بنسق الحكم فى البلدان العربية. 



لقد أمسى تعويق أنساق الحكم القائمة فى البلدان العربية للتقدم فى هذه البقعة من العالم، وتكريس هذه الأنساق لانكسار العرب فى الصراع العربى الإسرائيلى، مسألتان تحظيان بشبه إجماع، إلا من الأنظمة والمستفيدين منها بالطبع. فقد استمرأت أنساق الحكم المتقاعسة عن إحداث تنمية حق الهروب من ساحة الصراع العربى الإسرائيلى تحت ستار السلام، دون عدل أو حتى سلام (انظر فى حال لبنان). وعليه، فقد صار لزاما التعمق فى فهم آليات الحكم فى البلدان العربية، سبيلا للعمل تجاه أنساق حكم صالحة تتيح للأمة أسباب الرفعة والعزة.



�ونتوسل هنا فى معالجة هذا الموضوع المركب ( الذى يضفر الحكم و التنمية الإنسانية وحظ العرب فى الصراع العربى الإسرائيلى بالنظر فى علاقة الحكم ببناء التنمية الإنسانية فى الوطن العربى) وعلاقة التنمية الإنسانية بالإنجاز فى مضمار الصراع العربى الإسرائيلى من المتانة بحيث تقرِّب لنا علاقة الحكم بالموقف العربى من الصراع. 

فأنساق الحكم الفاسدة (غير الممثلة لعموم الناس وغير الخاضعة للمساءلة الفعالة من قبلهم) لا تسهر على مصالح الشعب فى بناء التنمية الإنسانية ولا تحقق، من ثم، طموحاتهم فى العزة والكرامة بوجه عام، وفى مسألة الصراع مع إسرائيل بوجه خاص. مثل أنساق الحكم هذه، على النقيض، تسخر البلاد، والعباد، لخدمة مصالح ثلة من المتنفذين تمسك بمقاليد السلطة والثروة، عنوة. 



وتتفاوت الدول العربية بيِّناً فى الرفاه الإنسانى، ومن ثم فى الحاجة للتنمية الإنسانية، وعلى قصور مقياس التنمية البشرية (المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى) عن التعبير عن ثراء مفهوم التنمية الإنسانية، يمكن اتخاذ قيم المقياس فى عام 1995 كمؤشر أولى على هذا التفاوت (تراوحت قيم المقياس فى ذلك العام بين 0.96 و 0.19). 

وقد نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى قيم مقياس التنمية البشرية� لبلدان جامعة الدول العربية فى عام 1995، ماعدا فلسطين والصومال. وتوزعت الدول التسع عشر بين فئات التنمية البشرية ، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على النحو التالى: خمس، كلها مصدرة للنفط على نطاق واسع، فى فئة "التنمية الإنسانية المرتفعة". وعلى الطرف الآخر، صنف أربع دول فى فئة " التنمية البشرية المنخفضة" وتوزعت العشر دول الباقيات فى فئة " التنمية البشرية المتوسطة" 

وفى النهاية، نجد أن الدول العربية قد حققت قيماً للمقياس تتراوح بين قرب قمة فئة "التنمية الإنسانية المرتفعة" و قرب نهاية فئة "التنمية البشرية المنخفضة" حيث جاءت البحرين تالية فقط لدولة القمة (كندا)، ولم تكن جيبوتى أفضل كثيرا من أقل بلدان العالم إنجازا فى التنمية البشرية. 

�بعبارة أخرى، تغطى البلدان العربية تقريبا كامل مدى التفاوت فى التنمية البشرية المشاهد فى العالم كله. ونكرر أن مدى التفاوت فى مقياس التنمية البشرية بين الدول العربية، على كبره، لا يعبر عن المدى الحقيقى للتفاوت بين هذه البلدان فى مستوى التنمية الإنسانية، أو، فى وجهها السالب، أى مدى انتشار الفقر. 

ورغم التفاوت الشديد المشاهد فى مستوى التنمية البشرية بين الدول العربية، يمكن القول، باطمئنان، أن هذه الدول شديدة التقارب فى جوهر نسق الحكم (القهرى) . مما يشير إلى تقاربها فى مستوى التنمية الإنسانية، الذى يتحدد، بالإضافة إلى التنمية البشرية، على أساس طبيعة نسق الحكم.





فى المصطلح والمغزى

لقد عرّبنا مصطلح اللغة الإنجليزية "governance" بالكلمة العربية "الحكم"، ولنا للأصل اللغوى- الثرى- عودة. وقد فضّلنا كلمة "الحكم" خلافاً لعدد من محاولات التعريب التى نزعت لتفادى الحساسية الفائقة التى تحيط بمسألة الحكم فى كثرة من البلدان النامية باللجوء لكلمات، أو عبارات تنقل الموضوع من ميدان السياسة، الوعر، إلى مضمار الإدارة، الأسهل تناولاً، مثل "نظام إدارة الدولة".  ولعل أقل التعريبات حظا من التوفيق العبارة الطويلة  "إدارة شؤون الدولة والمجتمع"� التى بدأت فى دوائر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وتبناها بعض العرب، خاصة فى ميدان "الإدارة العامة". ويوحى تعريب، بدأ هو الآخر فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى،وهو " الحاكمية"، إيحاءات دينية صارمة، ناهيك عن عدم دقته.� 

وفى رأى الكاتب أن مثل هذه التعريبات يمكن أن تفسر بما يستبعد جانب مساءلة الدولة من قبل الناس من مفهوم الحكم، وفى هذا خطر عظيم. بل إن هذه التعمية ربما كانت أحد أسباب هذه التعريبات.

والحق أن هذا الضرب من التناول يعود، جزئياً، إلى آفة النقل الحرفى من الغرب إلى حالة البلدان النامية، دون اعتبار للفروق الجوهرية بين الجانبين. وإن كان هذا النقل مفهوماً فى ضوء سيطرة الشمال على مقدرات العالم، فإنه غير مفيد، خاصة فى منظور التنمية الإنسانية.

ففى الغرب يعود الاهتمام المعاصر بمسألة "الحكم" إلى حقبة الليبرالية المحدثة، التى قامت فى المجتمعات الرأسمالية الناضجة فى الغرب، أساسا تحت حكم مارجريت ثاتشر فى إنجلترا و رونالد ريجان فى الولايات المتحدة، داعية لتقوية السوق، بدعوى أنه الآلية الأكثر كفاءة لتخصيص الموارد، وللتقليل من دور الدولة فى المجتمع، بدعوى أن الحكومة التقليدية أصبحت من الضخامة �وثقل الحركة حتى أصبح يتعذر عليها أن تعمل بكفاءة فى البيئة الاجتماعية والاقتصادية سريعة التغير التى تميز العصر الحالى. ويعنى هذا التحول فى منظور اليبرالية المحدثة ضرورة أن تقوم الدولة بدور تنسيقى، أكثر منه قيادى، فى مجتمع يسوده السوق والمجتمع المدنى. فى نسق الحكم الجديد هذا، يُدعى أن التفاعل الأوثق بين الدولة والمجتمع يؤدى إلى تقوية الممارسة الديمقراطية من ناحية، وزيادة الكفاءة (كم الناتج نسبة للموارد) من ناحية أخرى.

غير أن هذا التصور قد شُبّه بمحاولة "وضع السياسات دون سياسة". والواقع أن الدعوة فى جوهرها هى سيادة "سياسة السوق"، أى "سياسة رأس المال وحافز الربح". وهذا أمر غير مقبول، خاصة فى منظور الأجل الطويل. وحتى فى الأجل القصير فإن السوق، وإن كان آلية كفء لمقابلة العرض والطلب من السلع والخدمات وتحديد أسعارها، فهو ليس أكفأ السبل لتخصيص الموارد المجتمعية بوجه عام، ولا أكثر هذه السبل عدالة (كازانتشيجيل، 1998، بالإنجليزية، 71-72). هذه أمور يترتب فيها على الصفة التمثيلية للدولة، وما يتفرع عنها من مساءلة الناس لها، أولوية للدولة على الفاعلين المجتمعيين فى القطاعين الخاص والمدنى. وتكتسب هذه الحجة قوة فى حالة البلدان النامية، خاصة فى منظور إقامة التنمية الإنسانية، كما سنرى. وحرى بنا، فى هذا المقام، التنبه إلى أن، مفهوم الحكم الجديد قد ظهر فى البلدان المصنعة بعد أن حققت تاريخيا إنجازات ضخمة فى التنمية، أساسا تحت قيادة الدولة، وأن الدولة مازالت فى الاقتصادات الرأسمالية الناضجة مسؤولة أساسا عن ضمان كفاءة النشاط الاقتصادى من خلال حماية المنافسة والحد من غلواء الرأسمالية الطليقة من خلال العدالة التوزيعية. 



ولا ريب فى أن تحاشى التناول الصريح للجوانب ذات الطابع "السياسى" فى مسألة الحكم فى غالبية البلدان النامية، وربما العربية خاصة، يتوخى أيضاً درء مضار متوقعة، أو متوهمة- والإحساس بالأخيرة ربما أبلغ دلالة- قد تنجم عن التناول المباشر لأمور غير مسموح بالخوض فيها لغير ذوى الشأن، وليسوا إلا قلة فى رأس هيكل القوة. 



والخوف أن هذا التناول، المبنى على نقل حرفى غير مبرر أو على استحياء،أو تقية، لمسألة الحكم، يؤدى، إذا استفحل، لإفراغ المفهوم من مضامين جوهرية فى البلدان النامية، التى مازال أمامها تحديات ضخام سواء فى بناء الحكم الصالح فى حد ذاته، أو فى إحداث التنمية الإنسانية. على الصعيد المعرفى، يؤدى الاستحياء، أو التقية، إلى قصور فى الفهم. أما فى منظور بناء الحكم الصالح و التنمية الإنسانية، فإن الاستحياء قد يعنى التقليل من فرص تعظيم التنمية، خاصة من خلال إقامة الحكم الصالح، والعلاقة بين المسعيين عظيمة.



والواقع أن تحاشى مصطلح "الحكم" يعبر، فى حد ذاته، عن تأزم التعامل مع الموضوع، خاصة وقد تواتر استعمال الكلمة للدلالة على ما يسمى أحياناً، بالعربية المحدثة، "نظام الحكم"، الذى يقارب قدس الأقداس فى البلدان القهرية. هذا على رغم أن "الحكم" ليس، من حيث المبدأ، إلا "فئة علمية" scientific category عادية تماماً فى دراسة السياسة، والتنمية. 

وليست أزمة التعامل مع المصطلح هذه، فى الحقيقة، إلا انعكاساً قوياً لأزمة فى نسق الحكم فى البلدان العربية، ومن ثم فى علاقة الحكم بالعلم، وبالناس، وفى النهاية، بالتنمية الإنسانية. 





�مصطلح الحكم فى اللغة العربية

لعله من المثير أن تشتق من مصدر ثلاثى واحد فى اللغة العربية (ح ك م) كلمات متعددة تخص جوانب مختلفة من نسق الحكم، بالمعنى الحديث (لاحظ تعدد الأصول اللغوية للكلمات المناظرة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية للألفاظ العربية المشتقة من هذا المصدر). وتضفى اللغة العربية بذلك على مفهوم الحكم، فى الوقت نفسه، جلال العلم والحكمة والعدل- على أساس من القاعدة القانونية. 



وفقاً للمعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية، القاهرة) يقال- فى الزمن الماضى: (حَكَمَ) - أى قَضَى. ويقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم. فالحُكم يقوم على القضاءُ بين الناس، ولكن وفق أى معيار؟.

يعنى (الحُكْمُ) أيضاً العِلمُ ، والتفقُّه أى "العلم العميق بالقواعد القانونية وبتفسيرها" ، مما يبين أن المعيار فى الحكم هو إعمال القواعد القانونية، وتفسيرها. ويعنى (الحكم) كذلك الحِكْمَةُ ، مما يتيح المجال لاعتبار مبادئ سامية (الرحمة فوق العدل؟)، أو المصلحة العامة، فى القضاء. والعَدلُ هو أحد معانى (الحِكْمَةُ). و(المَحْكَمةُ) هى "هيئةٌ قضائية تتولى الفصل فى المنازعات".

و(الحُكومةُ) تعنى "ردُّ الرجلِ عن الظلم"، ولكنها تستخدم محدثاً بمعنى "الهيئة الحاكمة". الأصل فى الحكومة إذاً هو الرد عن الظلم، أو إقامة العدل.

و(الحَاكِمُ) هو مَن نُصِّبَ للحُكْم بين الناس. وينطوى التنصيب، من قبل آخر، منطقياً على إمكان التنحية، الذى ينطوى بدوره على مساءلة الحاكم. ويشتق من المصدر الثلاثى أيضاً (تَحَكَّمَ) أى استبدّ. ولا ريب، فى ضوء كون العدل قيمة عليا، أن الاستبداد موجب للعزل.



هكذا تضم اشتقاقات هذا المصدر الواحد البسيط (ح ك م) كل مفردات نسق الحكم المعاصر تقريباً، وتقيمه على دعائم نبيلة من العلم والعدل والحكمة. ويعنينا على وجه الخصوص، أن يتضمن هذا الثراء اللغوى مفاهيم التمثيل والمساءلة، وهى، كما نفهم، جوهر الحكم. 



مشكل المعلومات

يواجه الرصد، الموضوعى والشامل، لبنية نسق الحكم، والظواهر والمؤسسات المرتبطة به، والتطورات فيها عقبة ضخمة من فقر المعلومات. بل يخضع بعض هذه الأمور للتعتيم والكتمان فى المجتمعات الاستبدادية. وتزداد جرعة التكتم، والتحيز فى الإبلاغ، عن هذه الأمور كلما ارتفعت حساسية الموضوع، أو قلت شفافية الحكم. ويترتب على ذلك ألا تُعرف بعض الأحداث المهمة، أو تتكشف أبعادها الحقيقية، إلا بعد مرور فترة زمنية تطول أو تقصر حسب الحدث، وملابساته، ومدى إعتام نسق الحكم. وهذه مشكلة تصيب الورقة الحالية على وجه الخصوص، حيث ينصب الاهتمام على عدد من الدول لا يُعرف الحكم فيها بالشفافية. 



وتفرض ندرة المعلومات، الشاملة والموضوعية، وكذلك تفادى الحساسية الفائقة للحكام، على الكاتب اللجوء للتعميم، أو التجهيل أحياناً. حيث يقع التناول المباشر لوقائع موضوعية فى مجال البحث العلمى هذا تحت طائلة "القانون" (!) فى بعض المجتمعات القهرية. وإن لم يكن هذا التناول مجرماً قانوناً، فلغضب الحكام فى هذه البلدان تعبيرات أخرى، قد تكون أشد، هى فى النهاية من سمات فساد الحكم.



الموضوع المطروح إذا هو، فى ختام المطاف، واسع ودقيق، وتندر فيه المعلومات وينصب على منطقة شديدة التنوع ولا تشتهر، كما سنرى، بصلاح الحكم. وتضيق ورقة مثل الحالية، موجزة ، إلا عن التركيز على الخطوط العريضة والقسمات العامة.





التنمية الإنسانية-القضاء على الفقر

تُختزل محاربة الفقر أحياناً، خاصة فى سياق "الحكم بدون سياسة"، إلى مضامين أقرب إلى المساعدة الاجتماعية social assistance أو شبكات الأمان الاجتماعية social safety nets. وإن كان هذا التصور مقبولاً، إلى حد ما، فى مجتمع رأسمالى ناضج، يمثل الفقر فيه جيوباً منعزلة، فإنه لا يصلح أساساً لتعريف التنمية الإنسانية فى كثرة البلدان النامية التى يعد الفقر فيها سمة هيكلية تطال غالبية الناس، أو كثرتهم، ويزداد انتشاراً فى سياق "إعادة الهيكلة الرأسمالية" تحت سياسات "التكيف الهيكلى". فى مثل هذه البلدان، يتعين أن تستهدف التنمية الإنسانية القضاء على الفقر، بأوسع معانيه. 



بلغة التنمية الإنسانية، لا يعنى الفقر مجرد قلة الدخل-الإنفاق، أو حتى الفشل فى الحصول على الحاجات الأساسية حسب تعريف أو آخر، ولكنه يعنى، فى الأساس، قصور القدرات الإنسانية عن تحقيق مستوى الرفاه الإنسانى المستحق للناس. 

فى هذا المنظور، يكاد الفقر يتساوى مع الضعف الاجتماعى والسياسى أو قلة الحيلة. وتتمخض قلة الحيلة، لا ريب، عن مستوى منخفض من إشباع الحاجات الأساسية، ومن باب أوسع، عن قصور فى امتلاك صنوف رأس المال: المادى، والمالى، والبشرى، والمجتمعى. ويمكِّن توصيف الفقر هكذا من إماطة اللثام عن عمليات توليد الفقر، وإعادة إنتاجه، ومن ثم ينير الطريق أمام صوغ سياسات التخفيف من الفقر والقضاء عليه.

ومن أسف أن غالبية دراسات الفقر، وبدرجة أكبر قياساته، قد بالغت فى التركيز على معيار قلة الدخل-الإنفاق الذى يقوم على طريقة "خط الفقر". وإضافة إلى النقائص المنهجية لهذا الأسلوب، فهو لا يوفر توصيفاً كاملاً للفقر. والأهم من ذلك أن هذا الأسلوب لا يعالج مسألة آليات توليد الفقر بشمول كاف. ولهذا فهو لا يقدم حلولاً كفيلة بالقضاء على الفقر. وبدلاً من ذلك يميل هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بالعمل على التخفيف من الفقر من خلال تحويلات الدخل: أسلوب شبكات الأمان الاجتماعية.



ولكن لن تصح استراتيجية تتوخى القضاء على الفقر، ناهيك عن نجاحها إذا طبقت، إلا إذا انطلقت من فهم شامل لآليات توليد الفقر وتكريسه. وفى جميع أنظمة الاقتصاد السياسى، يُعَد الحرمان من أنواع رأس المال المختلفة، والتفاوت بين البشر فى ذلك، أهم الأسباب المباشرة للفقر. 



فيمثل الحرمان من التعليم ومن الرعاية الصحية، الجيدان، أول مراحل الحكم على البشر بالفقر. ويميل هذا الحرمان ليكون أقسى فى حالة البنات والنساء. والمؤكد أن قلة التحصيل التعليمى، ورداءة نوعيته، ترتبط بقوة بالفقر.

أما المرض فهو نفسه أحد تجليات الفقر. ومن ناحية أخرى، فإن التمتع بصحة جيدة يساوى القدرة على العمل. ولهذه القدرة أهمية خاصةً بالنسبة للفقراء الذين عادة ما يعملون فى أنشطة مرهقة جسدياً. وحيث يمثل الكسب عماد عيش الغالبية العظمى من الفقراء، فإن المرض يؤدى إلى تفاقم الفقر نتيجة الحرمان من الكسب.

ويلاحظ أن كل ذلك يقع فى سياق ضعف شبكات الحماية الاجتماعية. وهناك مؤشرات على تناقص مقدرة الأسر الفقيرة على تحمل تكلفة التعليم والرعاية الصحية الأساسيين. ومع اتساع الاعتماد على القطاع الخاص فى تقديم الخدمات، واستشراء الفقر، فلا مناص من أن تتآكل قدرة الفقراء على تحمل هذه التكاليف.



وحيث يفتقر الفقراء، بالتعريف، إلى الأصول الرأسمالية، فإنهم لا يمتلكون إلا ضمانات رأسمالية محدودة- إن توافرت لهم ضمانات على الإطلاق. ونتيجة لذلك، فإن قدرة الفقراء على الحصول على الائتمان، خاصةً الائتمان الرسمى، تميل لأن تكون ضئيلة- بدرجة أكبر فى حالة النساء. وعادة ما تؤدى صعوبة الحصول على التمويل فى المجتمعات التقليدية إلى أشكال ربوية تقوى هى ذاتها من حلقة الفقر الشريرة.

وكثيراً ما يساعد التكيف الهيكلى على زيادة حدة هذه المشكلة بمحاباة رأس المال الكبير، على افتراض أن رأس المال الكبير هو القادر على الإنتاج الكبير والابتكار ومن ثم زيادة الإنتاجية. فالملاحظ أن كبار المستثمرين يتمتعون بمزايا ضخمة: مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الأرض والبنية الأساسية بأسعار ميسرة، وحرية تحويل الأرباح، .... وتزيد صلاتهم السياسية من تميزهم من خلال تفضيلهم فى الحصول على المعلومات فى الوقت المناسب واقتناص الصفقات (الدخول فى الأسواق). وبالمقارنة فإن على صغار المنظمين أو المستثمرين التعامل، رغم ضعفهم الاجتماعى، مع غابة كثيفة من الإجراءات والعوائق لإقامة المشروعات الصغيرة والصغرى. وعلى وجه الخصوص، فإن مسألة توفير ضمان ميسر للائتمان الصغير لم تحل بشكل كامل.



وحيث تقيم غالبية السكان فى كثرة من البلدان العربية فى المناطق الريفية وتعمل أكثرية قوة العمل بالزراعة، يتركز الفقراء فى المناطق الريفية وعادة ما يعتمدون فى عيشهم على مزارعين صغار أو هامشيين أو معدمين. ومن الواضح أن القدرة على حيازة الأرض والمياه للزراعة متطلب جوهرى للعيش المطرد فى المجتمعات الريفية. إلا أن هذا الحق الأساسى يتهدد كثيراً خاصةً بسبب إعادة توزيع حيازة الأرض الزراعية والموارد المائية لمصلحة الأغنى.



وفى النهاية، فإن الفقراء محرومون من المشاركة الفاعلة فى المؤسسات الاجتماعية والسياسية والقدرة على التأثير فيها، بما فى ذلك تلك المفترض أن تساعدهم على التغلب على الفقر. والواقع أن تهميش الفقراء فى المؤسسات الاجتماعية والسياسية هو الحرمان النهائى لأنه يقوى السبب الرئيسى للفقر: قلة حيلة الفقراء التى تجعل منهم أغلبية صامتة فى الشؤون الوطن. وبهذا يحرم الفقراء من حقوق المواطنة الأساسية ومن ثم من القدرات الجوهرية لانتشال أنفسهم من الفقر.





�مضمون نسق الحكم

تتنوع صنوف الحكم كثيراً، وربما تتعدد بتعدد الدول فى العالم إذا أردنا تمييز الخصائص التفصيلية. ولكن يمكن القول بأن هناك خصائص رئيسية مشتركة للحكم غير الاستبدادى فى العالم المعاصر تتمثل فى قيام مؤسسات مجتمعية قوية، والتوازن بينها، من خلال شبكة متينة من علاقات الضبط (الرقابة)regulation  والمساءلةaccountability . وتضمن فعالية الضبط شفافية transparency الحكم، الأمر الذى ييسر المساءلة، بما يضمن احترام المصلحة العامة بداية. 

وعلى هذا نعرّف الحكم (الصالح) على أنه نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيراً سليماً، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة، فى النهاية بواسطة الناس، يستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس فى المجتمع. ويوضح شكل (1)، بقدر من التجريد، العناصر الجوهرية لهذا النسق.



تمثل مؤسسة "التمثيل-التشريع"، أو السلطة التشريعية، حلقة الوصل الجوهرية بين الحكم والناس، وتأخذ فى النظم البرلمانية (الليبرالية) صورة المجالس النيابية المنتخبة، انتخاباً حراً نزيهاً، ودورياً. وتنوب هذه المؤسسة عن الناس فى وضع القواعد القانونية التى تحكم مختلف الفاعلين المجتمعيين، وفى ضبط (الرقابة على) "الحكومة"، أو "السلطة التنفيذية"، التى يأتى على رأسها عادة أكثر التيارات السياسية حصولاً على ثقة الناس فى الانتخابات. 

ويعد وجود تمثيل معارض، للتيار السياسى الذى يتولى مسؤولية الحكومة، فى مؤسسة "التمثيل-التشريع" ضمانة لصلاح الحكومة، تزداد فاعليتها بقوة المعارضة (داخل المجلس النيابى أو خارجه). 

ولكن، فى النهاية، يجب أن تخضع مؤسسة "التمثيل-التشريع" لمساءلة الناس دورياً من خلال أسلوب انتخابى متين. وهذه هى آلية "تداول السلطة" سلمياً فى النظم البرلمانية.

والمفترض، حيث تعكس مؤسسة "التمثيل-التشريع" مصالح الناس بشفافية، أن يحكم وضع قواعد القانون معيار تحقيق مصالح الناس، بما فى ذلك حماية الحقوق والحريات الإنسانية، التزاماً بالكرامة الإنسانية، وعلى وجه خاص، بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة عناصرها المتضمنة فى اتفاقات واجبة النفاذ. ولعل أهم الحقوق والحريات تلك الخاصة بالتعبير والتنظيم، لما لهما من دور حيوى فى تقوية علاقات التمثيل والمساءلة بين الناس ومؤسسات الحكم. ويمكن هنا الإشارة، خاطفة، لمؤسستين مجتمعيتين على جانب كبير من الأهمية فى المجتمعات المعاصرة، وهما الإعلام وتنظيمات المجتمع المدنى سواء السياسية (الأحزاب) المتنافسة على ثقة الناس أو الأهلية الناشطة فى العمل العام. ولا يقوم لهاتين المؤسستين دور فعال دون ضمان أكيد لحريات التعبير والتنظيم.



شكل (1)

تمثيل مبسط لنسق الحكم



�



ويتمحور دور مؤسسة "القانون-القضاء" حول ضبط باقى المؤسسات المجتمعية فى نسق الحكم، جميعها، بما فى ذلك مؤسسة "التمثيل-التشريع" وعلاقتها بالناس، ومؤسسة الحكومة، وفقاً لقواعد القانون، ولتفسير "السلطة القضائية" لتلك القواعد إن تطلب الأمر. ولنتذكر العروة الوثقى ، فى اللغة العربية، بين الحكم والقضاء.

وتعد هذه المؤسسة، من وجهة نظر مهمة، أكثر المؤسسات المجتمعية حرجاً، حتى يمثل استقلال هذه المؤسسة أحد الشروط الجوهرية للحكم الصالح. فبالإضافة إلى اقتراح الحكومة لمشروعات القوانين، والدور التشريعى لمؤسسة "التمثيل-التشريع"، يقتصر تدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية فى شؤون مؤسسة "القانون-القضاء" فى العادة على المشاركة فى اختيار من يتولون المناصب الرئيسية فى سلك القضاء. 

�ويكتمل تكوين "الدولة" state، بمؤسسة "الحكومة" وهى الجهاز التنفيذى الذى يقوم على وظائف الإدارة administration أو التسييرmanagement ، لشؤون المجتمع، بما فى ذلك تنفيذ أحكام القضاء. وتتكون الحكومة فى الأساس من جهاز دائم من الفنيين والإداريين، ولكن قيادتها عادة ما يكون لها طابع سياسى، نيابى عن الناس، تفرزها الانتخابات الدورية، مما يخضع القيادة السياسية للحكومة لمساءلة الناس مباشرة فى هذه المناسبات. أما بين الانتخابات العامة، فيتعين أن تخضع الحكومة لمساءلة النواب عن الشعب فى مؤسسة "التمثيل-التشريع"، خاصة من قبل المعارضين للتيار السياسى القائم على الحكومة.

ومن المهم هنا الإشارة إلى مؤسستين،حكوميتين، لهما أهمية فائقة فى بعض البلدان النامية، وهما الجيش والشرطة، على حين لم نتعرض لهما على أنهما من مؤسسات الحكم الجوهرية. ففى نسق للحكم الصالح، يكون كل من الجيش والشرطة جهازاً مهنياً متخصصاً، بعيداً عن السياسة، يستهدف صيانة أمن المواطنين. يختص الأول بالدفاع عنهم ضد الأخطار الخارجية، ويسهر الثانى على حماية المواطنين فى الداخل، تنفيذاً للقانون بوجه عام، ولأحكام القضاء بوجه خاص. 



ويمكن التفرقة بين صنفين رئيسيين من قيادة الحكم (الصالح) فى العصر الحديث: الملكى الدستورى والجمهورى. فى الأول، يُتوارث منصب "الملِك"، ويكون منصب الملِك، فى الأساس، احتفالياً وتشريفياً، بينما يتولى قيادة الحكم فعلاً رئيس (وزراء) منتخب. 

وفى الحكم الجمهورى ينتخب رئيس الدولة. غير أنه يمكن التمييز بين الجمهورية الرئاسية التى يتولى فيها الرئيس قيادة السلطة التنفيذية، وتلك التى يلعب رئيس الجمهورية فيها دوراً مناظراً للملِك فى الملكيات الدستورية- دون توريث المنصب بالطبع- بينما يتولى قيادة الحكم فعلاً رئيس (وزراء) منتخب هو الآخر. وفى انتخاب قيادة الحكم (الفعلية)، ومن ثم مساءلتها دورياً، يكمن جوهر الحكم الصالح. ولذلك فإن مسألة رأس الحكم تمثل أحد أهم تجليات نسق الحكم.



وإضافة للدولة، تقوم مؤسسات "القطاع الخاص" الهادفة للربح، ومؤسسات "العمل الأهلى" أو، بالتعبير الشائع الآن، "المجتمع المدنى" التى تستهدف الخدمة المجتمعية، دون استهداف الربح. وتخضع هاتان المؤسستان للضبط، دون السيطرة، فى الحدود التى يرتبها القانون، من قبل الحكومة، وبالطبع بواسطة القضاء. 

والمفترض فى مؤسسات العمل الأهلى الصالحة، أن تتعرض لمساءلة الناس المنتمين إليها مباشرة. بل يتوقع من مؤسسات العمل الأهلى الصالحة أن تساهم، مع الحكومة والقضاء، فى ضبط النشاط الهادف للربح، مثل حالة جمعيات حماية المستهلكين. 

وليست المساءلة المباشرة من قبل الناس مفترضة، على الأقل للدرجة المتوقعة فى حالة منظمات المجتمع المدنى، فى المشروعات المستهدفة للربح. فالأصل أن المشروع مستهدف الربح خاضع لمساءلة ملاكه فقط. وصحيح أن عامة الناس يمكن، فى النهاية، أن تقبل على منتجات المشروع أو تنصرف عنها. وصحيح أيضا أن مراعاة الصالح العام، وسمعة المشروع لدى الناس، أصبحتا من سمات الإدارة الناجحة للمشروعات الربحية فى العصر الحديث، والمؤكد أن هذه الاعتبارات لا ترجح كفة حافز الربح إن قام تعارض، خاصة فى المشروعات الكبيرة المتنفذة ( المحتكرة). ولكن هذه السمات رهن بوجود مؤسسات حكومية ومنظمات أهلية تحد من غلواء حافز الربح. والمفترض أن غياب حافز الربح يعصم مؤسسات العمل الأهلى من مغبة هذا التعارض.



ويكتمل الحكم الصالح بقيام نسق المؤسسات المجتمعية، والعلاقات الصحيحة بينها، على المستوى المحلى. خاصة فى البلدان الكبيرة والمترامية الأطراف. إذ كلما صغر النطاق الجغرافى والبشرى للمجتمع، زادت قدرة الناس على المشاركة الفعالة فى نسق للحكم الصالح، وقل احتمال إهمال "الأطراف" نتيجة لسيطرة "المركز" على المجتمع كله- وهى من آفات الحكم فى البلدان النامية. وفى أنظمة الحكم الديمقراطى، يكون الحكم المحلى ميداناً لتبلور قدرات المساهمة الفعالة فى مجالات الحكم المختلفة، وبروز العناصر القادرة على المساهمة فى الحكم المركزى. 



وبالطبع، تقوم مؤسسات نسق الحكم، والعلاقات بينها، فى محيط خارجى، إقليمى وعالمى، تتأثر به حسب ظروف كل مجتمع. ويمكن أن يكون السياق الإقليمى، على وجه الخصوص، شديد التأثير (وجلى أنه كذلك فى المنطقة العربية). كما يرتب تصاعد العولمة وقعاً متزايداً للبيئة العالمية على نسق الحكم فى بلدان العالم، خاصة النامية (ولهذا التأثير خصوصيات فى البلدان العربية، حسب خبرة الاستعمار، قديمه أو حديثه).

�	فساد نسق الحكم

يفسد نسق الحكم بغياب بعض مؤسساته، أو فساد تلك القائمة، أو فساد العلاقات بين مؤسسات الحكم، وبالأخص علاقات الضبط والمساءلة. 

ويتباهى أحد أكثر أنساق الحكم فسادا، وبهتانا، بهيكل مؤسسى يشابه البنية المؤسسية لنسق الحكم الصالح الموصوفة أعلاه مع ضمان تعطيل هذه المؤسسات عن القيام بمهامها الأصيلة. 

ومن أكثر أشكال فساد الحكم انتشاراً فى البلدان النامية تحور وظائف جهازى الجيش والشرطة، ونموهما سرطانياً، بحيث يصبحان أجهزة لحماية هيكل قوة قهرى، يسيطر على مقدرات المجتمع، ويهمّش الناس، أو يقمعهم عسفاً إن اقتضى الأمر. ويترتب عل ذلك أن تصبح هاتان المؤسستان أهم دعائم نسق فاسد للحكم، مهمتهما الأولى هى تأمين سدة الحكم، ولو أدى الأمر إلى ترويع المواطنين (أى النقيض التام للوظيفة المفترضة لهذين الجهازين فى نسق للحكم الصالح). بل قد يصل الأمر إلى أن تمارسا الحكم علناً، أو من وراء ستار- ولو رقيق. ويعود هذا الوضع المختل، فى الأساس، إلى قدرة الجيش والشرطة على القهر واسع النطاق، المنظم والفعال. وفى مثل هذه الحالات تقوم شبكة علاقات معقدة، يمتزج فيها الإغداق على الجيش والشرطة- شراء للولاء- بإحكام الرقابة على حركة هذه الأجهزة والعناصر النشطة داخلها، خوفاً من تمردها. وفى مثل هذه المجتمعات يتصف الجهازان بالكفاءة النسبية الناتجة عن توافر الموارد لهما من ناحية وعن أهميتهما الحرجة لحماية الحكم بينما تترك باقى الأجهزة الحكومية فريسة للإهمال والقلة الكفاءة. وتكون النتيجة أن تصبح الدولة "رخوة" فى رعاية مصالح المواطنين، بما فى ذلك السهر على أمنهم،على حين تكون غاية فى "الصلابة" عندما يتصل الأمر بأمن نظام الحكم, 

ويستفحل شر هذا النوع من فساد الحكم عندما يستقر فى المجتمع أن العنف، وليس النشاط السياسى السلمى فى سياق من سيادة العدل والقانون، هو السبيل الفعال للتعبير عن أى جدول أعمال مجتمعى، خاصة إن كان يقوم على دفع مظالم شديدة. فى هذه الحالة يتحول المجتمع إلى ساحة صراع بين قوى عنف منظم متعددة، داخل هيكل السلطة وخارجها، يندى لها جبين "مجتمع" الغابة. 

وفى نسق حكم فاسد تنتهك الحقوق والحريات الإنسانية دون خشية أو حياء، وبوجه خاص يضيّق الخناق على حريات التعبير والتنظيم بحيث تضعف المؤسسات المجتمعية التى تزدهر فى مناخ الحريات مثل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة الأحزاب والمنظمات الأهلية. بل يحدُث أحيانا أن تعكس هذه المؤسسات المجتمعية فى نظل نسق حكم فاسد سوءات هذا النسق الذى لا يعدم الوسائل لتشكيل هذه المنظمات المجتمعية على شاكلته، وإن ساعد مناخ الحكم الفاسد ذاته على تسرب صنوف من الفساد إلى المنظمات المجتمعية ذاتها.

ويترتب على فساد نسق الحكم كذلك استشراء الفساد (الاقتصادى والاجتماعى) بمعنى تخصيص الموارد، وهى نادرة فى البلدان النامية، وتوزيع الناتج فى المجتمع، وهو محدود، تبعاً لاعتبارات غير الكفاءة والصالح العام، مثل الحظوة من مصادر القوة كالسلطة والمال. وينشئ تفشى الفساد حلقة شريرة تعيق التنمية، وتزيد من فقر الفقراء، بسبب تفاقم سوء توزيع الدخل، والثروة، ومن ثم القوة فى المجتمع. 

وينجم عن استشراء الفساد حلقة شريرة تعيق التنمية الإنسانية وتكرس الفقر بسبب تفاقم التفاوت فى توزيع الدخل و الثروة، ومن ثم، القوة فى المجتمع.

ويندر أن تفسد إحدى مؤسسات الحكم فساداً بيِّناً، لفترة طويلة، مع صلاح باقيها وقوة علاقات الضبط والمساءلة. وهذه هى الحكمة الأساسية لتعدد المؤسسات، ولدقة شبكة الضبط والمساءلة، فى نسق الحكم الصالح. بعبارة أخرى، فى نسق حكم فاسد عادة ما تفسد مؤسسات نسق الحكم كلها، وكذا علاقات الضبط والمساءلة بينها. 



ولكن ما هى علاقة نسق الحكم، خاصة فى منظور صلاحه أو فساده، بمسألة التنمية الإنسانية، أو القضاء على الفقر؟





الحكم والقضاء على الفقر

يسود اتفاق على أن أكثر السبل فعالية للقضاء على الفقر هو تمكين الفقراء من انتشال أنفسهم من وهدته. لكن الفقراء عادة لا يمتلكون من رأس المال إلا قوة عملهم وقدراتهم الإبداعية التى يكبتها الفقر. ولذلك فإن تقوية الفقراء تقتضى أن تتبنى الدولة، باعتبارها أمينة على مصالح جميع المواطنين، ومسؤولة أمام عموم الناس، سياسات وبرامج تمكن الفقراء من امتلاك جميع أنواع رأس المال: المجتمعى والبشرى والمالى والمادى.

ولعل أهم أصناف رأس المال هذه هو رأس المال البشرى الذى يُبنى عن طريق التعليم والتدريب والرعاية الصحية. ولكن، حيث الفقر صنو لقلة الحيلة، فإنه لا غنى عن رأس المال المجتمعى لتزويد الفقراء بمدخل إلى المؤسسات الاجتماعية والسياسية يضمن أن تُسمع أصواتهم وأن تُحمى مصالحهم. كذلك فإن المال أساسى لتمكين الفقراء من إقامة المشروعات الصغيرة والصغرى، التى تمثل أحد أكثر السبل فعالية لخلق فرص العمل وتوليد الدخل. وفى المجتمعات التى يغلب عليها الطابع الريفى، تمثل حيازة الأرض وتوافر مياه الرى متطلبات أساسية لاطراد العيش بحيث يجب ضمانهما فى جميع الأوقات.



ولا يعنى تحمل الدولة لمسؤولية تقوية الفقراء من خلال تمكينهم من الحصول على رأس المال بالضرورة أن تتولى الدولة بنفسها مهمة إنتاج السلع وتوفير الخدمات اللازمة. فقد حكمت خبرة التاريخ الحديث على هذا الأسلوب بالفشل. إن المطلوب هو أن تضمن الدولة توافر أصناف رأس المال المختلفة للفقراء من خلال إجراءات العدالة التوزيعية- وهى مكون جوهرى لبنية المجتمعات الرأسمالية الناضجة جميعاً. 

فهيمنة النشاط الاقتصادى الخاص محكوم عليها بالفشل فى مكافحة الفقر، حتى إذا أدت إلى توليد نمو اقتصادى بالمعنى الضيق- وإن كان يصعب قيام نمو اقتصادى محسوس فى المجتمعات التى تتدنى فيها القدرات البشرية ويزداد التفاوت فى توزيع الثروة والدخل. 



والواقع أن النجاح فى بناء التنمية الإنسانية والقضاء على الفقر يتوقف على تبلور عقد اجتماعى جديد يقوم على التضافر بين دولة كفء وحيوية، وقطاع خاص كفء ومسؤول اجتماعياً، ومجتمع مدنى قوى وجماهيرى بحق.



فالمؤكد أن حافز الربح ليس بقادر على تأهيل الفقراء بصنوف رأس المال بالشكل اللازم لمكافحة الفقر (على سبيل المثال لا ينطوى التعليم الأساسى، أو الرعاية الصحية للفقراء، على حافز ربح يغرى القطاع الخاص بالإقدام عليه). إلا أنه يمكن إيجاد سبل لكى يساهم القطاع الخاص فى هذه المهمة. فدفع الضرائب طواعية أحد الطرق- شريطة أن تستغل الحكومة عوائد الضرائب لتقوية الفقراء. ويمكن أن تمثل الهبات طريقة أخرى. ويمكن استخدام الحوافز الضريبية بشكل فعال لتشجيع القطاع الخاص على هذا السلوك المسؤول اجتماعياً.

والأهم أن الفقراء فى حاجة للحماية من توحش الرأسمالية الذى لا راد له فى غياب مؤسسات مجتمعية فعالة لمقاومة الاحتكار وحماية التنافسية.

وعليه، ستبقى المسؤولية الرئيسية لتقوية الفقراء فى البلدان النامية فى عنق الدولة- أى جماع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وليس مجرد الحكومة. وهذه، للتأكيد، مهمة الدولة فى المجتمعات الرأسمالية الناضجة. ومن هنا يمثل إصلاح الحكم- بما فى ذلك الحكم المحلى- لكى يكون ممثلاً بحق لعامة الناس، ومسؤولاً أمامهم فعلاً، مكوناً جوهرياً للعقد الاجتماعى الجديد.

وبعد الدولة، يمكن أن يمثل المجتمع المدنى الفاعل المجتمعى الأهم فى تقوية الفقراء، بشرط أن تزول القيود على تكوين منظماته، وعلى فاعلية نشاطها، وأن يصلح حال هذا القطاع بحيث تعظم قدرته على المساهمة الفاعلة فى مكافحة الفقر.



مسببات ذلك الفساد، ألا وهو قعود نخبة المثقفين عن دورها التاريخى فى النهوض بالمجتمع عبر اعتماد العلم والمعرفة سبيلا لشحذ الوعى الاجتماعى الناقد توصلا للتحرر والنماء. 

ولكن فى نسق حكم فاسد لا تترك الدولة العلم والبحث لحاله، خاصة وان العلم، كالفن، بحاجة لمن يرعاه (من يقدرون على القيام به لا يطيقون تكلفته). وليس غريبا، والحال كذلك، أن تسعى أنساق الحكم الفاسدة إلى السيطرة على مؤسسات البحث والتعليم، خاصة العالى، وعلى العلماء، بالترغيب والترهيب. وغنى عن البيان أنه لا يقدر على مقاومة هذه الثنائية الجهنمية إلا قلة يسعون لأن يكونوا "مثقفين"، أى علماء مسؤولين اجتماعيا، يتبنون العلم وسيلة لتحرير الضعفاء ورفعة الأمم، بينما يختار الآخرون أن يلتحقوا بنسق الحكم القائم، لدرجة أو أخرى. ومعروف أن "العلماء" الذين يلتحقون بخدمة أنظمة الحكم يرفلون فى متاع الحياة الذى توفره السلطة فى المجتمعات المتخلفة، وليس هذا بقليل. بينما يعانى الفصيل الأول عواقب ليس أقلها التهميش من هيكل القوة القائم، ومن متاعه. 

وهكذا، فإن تقاعس بعض من نخب المثقفين عن دورهم التحررى يوطد دعامات الحكم الفاسد.





قمة التنمية الاجتماعية والحكم

حظيت قمة التنمية الاجتماعية ( كوبنهاجن، 1995) بحضور واسع من قادة  دول العالم (117رئيس)، مما يرتب لنتائجها دلالة مهمة، ومشروعية دولية فى مضمار التنمية الإنسانية.



وقد اهتمت القمة بموضوع الحكم الصالح باعتبار أن البيئة "السياسية والقانونية" المواتية أحد جوانب "البيئة الممكنة من" التنمية الاجتماعية (وتضم الجوانب الأخرى، الاقتصادى والثقافى والاجتماعى- وإن كان "برنامج العمل" قد ركز على الجانب الاقتصادى).



وعندنا أن الحكم هو من هذه البيئة فى مقام القلب. بمعنى أن قيام حكم صالح، من حيث تعبيره السليم عن الناس، ومساءلتهم الفعالة له، يضمن توافر باقى مكونات البيئة الواردة فى نتائج القمة. وعلى أية حال، فمن المفيد الإشارة إلى مقررات القمة المتعلقة بموضوع الحكم. وعلى حين تعرضت مقررات القمة، بحق، للبعدين، المحلى والدولى، لهذه البيئة، نقتصر هنا على البعد المحلى. ونكتفى بما ورد فى "إعلان كوبنهاجن".



فى "المبادئ والغايات"�، تعهد رؤساء الدول والحكومات بتشجيع "الديمقراطية" و"الاحترام الشامل لكل الحقوق الإنسانية، والحريات الأساسية للجميع، وحمايتها، والممارسة الفعالة لها"؛ و"التركيز على الحكم والإدارة المتسمين بالشفافية، والخضوع للمساءلة، فى كل المؤسسات، الخاصة والعامة”؛ و"الاعتراف بأن تقوية empowerment الناس، خاصة النساء، بغرض تدعيم قدراتهم، هى هدف رئيسى للتنمية، وهى أيضاً موردها الأساسى. وتتطلب تقوية الناس مشاركتهم الكاملة فى صياغة، وتنفيذ، وتقييم القرارات الخاصة بنشاط المجتمعات والرفاه الإنسانى فيها"؛ و"الإقرار بأن المسؤولية الأولى عن تحقيق هذه الغايات تقع على كاهل الدول، وإن كانت الدول لن تتمكن من ذلك وحدها".  



ويتضمن أول "التزامات" القمة، العشرة، "إقامة هيكل قانونى مستقر، وفقاً للدساتير، والقوانين والإجراءات، وبالاتساق مع التزامات القانون الدولى، يضمن تشجيع المساواة والعدالة بين النساء والرجال، والاحترام الكامل لجميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، وسيادة القانون، والحق فى العدالة، وإزالة كل أشكال التمييز، وإقامة الحكم والإدارة المتسمين بالشفافية والخضوع للمساءلة، والتضافر مع منظمات المجتمع المدنى الحرة والممثلة للناس". 



وينص الالتزام الأول كذلك على "تدعيم سبل الناس، وقدراتهم، على المشاركة فى صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، بالشكل المناسب، من خلال اللامركزية، والإدارة الشفافة للمؤسسات العامة، وتقوية إمكانات منظمات المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية، والفرص المتاحة لها، لبناء مؤسساتها، ومواردها، ونشاطاتها". 



وينص الالتزام الأول أيضاً على "تشجيع الأسواق الحرة، النشطة والمفتوحة، مع الاعتراف بضرورة التدخل، إلى الحد اللازم، فى الأسواق لمنع فشل الأسواق، أو التغلب على نتائجها، ودعم الاستقرار والاستثمار طويل الأجل، وضمان المنافسة النزيهة والسلوك الأخلاقى، وتناغم التنمية الاقتصادية والاجتماعية".



وجلى أن "الإعلان" قد شمل كل الجوانب الهامة فى نسق للحكم الصالح، بالصورة التى عرضنا لها أعلاه. كما أن "برنامج العمل" قد فصل هذه التوجهات. فماذا عن الواقع فى البلدان العربية، خاصة منذ القمة؟

�خصائص الحكم فى البلدان العربية والتغير فيها منذ قمة التنمية الاجتماعية  

يبدأ هذا القسم بتوصيفات عامة لجوانب متباينة من أنساق الحكم فى البلدان العربية، من مصادر دولية متباينة، تشى بانحراف شديد عن نموذج الحكم الصالح. ويلى هذا التوصيف محاولة لتفسير هذا الانحراف من خلال التعرض لبعض الخصائص الجوهرية لمؤسسات الحكم، والعلاقات بينها، فى تلك البلدان، بالمقارنة بالوضع النموذجى. ونتيجة للطبيعة الموجزة للورقة، وكذلك تفادياً للمحاذير، تلتزم محاولة التفسير بالتعميم دون التخصيص، وبالإشارة دون التصريح.





مؤشرات على أزمة فى الحكم

التطور "الديمقراطى"- نظرة كلية

ينشر "بيت الحرية" Freedom House، وهو مؤسسة أمريكية لا تستهدف الربح، تقييماً لحالة "الحرية" فى بلدان ومناطق العالم، سنوياً، منذ عام 72/1973، على صورة مقياس رقمى. ويقوم التقييم على وضع درجات لمدى توافر نطاق واسع من الحقوق والحريات السياسية� والمدنية� فى الواقع، وليس فى الوثائق والسياسات المعلنة (بيت الحرية،بالإنجليزية، 1999). ويتكون المقياس من سبع فئات، وتتراوح قيمته بين حد أدنى، يساوى "1"، يعبر عن أعلى مستوى للحرية، وحد أعلى، يساوى "8"، يقابل أدنى مستوى. بعبارة أخرى، يعبر المقياس عن مدى غياب الحرية.

�ودون تبن لكامل مضمون تقييم "بيت الحرية"، أو لأسلوب التقييم المتبع، فإن "مقياس الحرية" يمكن أن يستخدم لتوصيف إجمالى لمدى توافر الحقوق والحريات اللازمة لقيام نسق حكم صالح، من ناحية، ومن ثم كمؤشر على مدى صلاح الحكم، من ناحية أخرى، عبر الزمن�. 



ويلخص شكل (2) بعض الاستخلاصات الممكنة من مقياس الحرية فى حالة البلدان العربية  منذ عام 1989� على صورة  متوسط قيم تجمعات من الدول، مرة (على اليمين) بدون أخذ عدد سكان كل دولة فى الاعتبار، ومرة أخرى (على اليسار) بترجيح قيمة المقياس بعدد سكان الدولة.

ويظهر من الشكل اتجاه تصاعدى فى توافر الحريات على صعيد العالم فى التسعينيات، أكثر وضوحاً واطراداً فى حالة المتوسط البسيط للدول. ويقسم المتوسط العالمى تجمعات الدول إلى مجموعتين فرعيتين، بينهما فاصل كبير نسبياً. تضم المجموعة، الأوفر حرية، البلدان المصنعة وأمريكا اللاتينية. ويقع دون متوسط العالم فى توافر الحرية دول أفريقيا وآسيا، باستبعاد البلدان العربية، وإن ظهر تحسن واضح فى أفريقيا (غير العربية) عبر الفترة الزمنية المعتبرة.

غير أن البلدان العربية، تتسم بمستوى أدنى من توافر الحريات بالمقارنة بدول أفريقيا وآسيا، غير العربية، ومن ثم أدنى كثيرا بالمقارنة بباقى تجمعات الدول فى العالم، فى أغلب سنوات الدراسة�. وليس سجلا يدعو للاطمئنان.

�



شكل (2)

متوسط "مقياس الحرية"، مناطق العالم، 89-1990 إلى 98-1999

(تدريج معكوس)



متوسط بسيط للدول				متوسط للدول مرجح بعدد السكان

�





ولا يظهر تغير يذكر فى مدى توافر الحريات فى البلدان العربية منذ قمة التنمية الاجتماعية، فظلت المنطقة، بحساب الدول دون عدد السكان، عند أعلى مستويات غياب الحريات بين تجمعات الدول المعتبرة. 



�احترام الحقوق المدنية والسياسية الأهم

توفر منظمة "العفو الدولية" Amnesty International، وهى "حركة تطوعية عالمية تسعى إلى منع بعض أخطر انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية" (منظمة العفو الدولية، 1998) تقييماً آخر، تفصيلياً، لمدى احترام بعض من أهم الحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم يعد انتهاكها الأكثر خطورة�. 

ويلخص الملحق مضمون التقرير الأخير للمنظمة، عن أحد عشر من أخطر انتهاكات الحقوق الداخلة فى نطاق عملها، خلال العام الميلادى 1997، فى الدول العربية، مرتبة حسب عدد الدول التى يقع فيها كل انتهاك، ومتضمناً تقدير المنظمة لعدد الأفراد الذين تعرضوا لانتهاك حقهم، إن وجد. 



ودون تبن لكامل محتوى تقرير المنظمة، الذى عادة ما تنازع فيه الحكومات، فإن المؤشرات المستمدة منه يمكن أن تعبر عن تقييم مهم، ولو تقريبى، لمدى احترام الحقوق والحريات الأساسية فى البلدان المختلفة. وليس من بديل عن ذلك إلى أن تتعامل الحكومات مع الناس على أساس التطبيق الصارم لقوانين عادلة، تحت قضاء مستقل، وفى سياق من الشفافية والعلانية الكاملتين�.



والصورة التى تظهر من الملحق جد مفزعة، خاصة وأنها تعبر، من وجهة نظر معينة، عن حد أدنى، حيث يحاط انتهاك الحقوق، فى الأغلب الأعم، بسياج من الكتمان.

فقد أبلغ عن ثلاثة انتهاكات خطيرة فى غالبية من الدول العربية وهى: "اعتقال واستمرار حبس سجناء رأى أو مسجونين سياسيين (صدرت أو لم تصدر ضدهم أحكام)" و"تفشى التعذيب وسوء المعاملة فى السجون" أو أماكن الحجز والتوقيف الأخرى، و "انتهاك المحاكمات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة" سواء فى حالة مواطنين أو سجناء سياسيين أو سجناء رأى. 

وأبلغ عن "احتجاز معتقلين دون توجيه تهمة فى قرابة نصف الدول العربية.

ولم يقتصر انتهاك الحقوق على الحكومة، ولكن شاركت فيه جماعات المعارضة (المسلحة أحياناً). ويعبر انتشار العنف المنتهك للحقوق فى معسكرى الحكومة والمعارضة عن حدة أزمة الحكم فى خمس من الدول العربية.

وأبلغ عن القبض على أشخاص لمجرد "الاشتباه" فى أن لهم نشاط دينى أو سياسى، وعن "الوفاة أثناء الحجز" أو الشك فى الوفاة بسبب التعرض للتعذيب، فى خمس دول أيضاً.

وبعض الانتهاكات الواردة فى الجدول، وإن لم يبلغ عنها إلا فى عدد محدود من الدول العربية، مثل "اعتقال ومضايقة زوجات معارضين مسجونين أو منفيين وأقاربهم" و "استمرار حبس معتقلين بالرغم من تبرئة ساحتهم" و "اختفاء أشخاص بعد اعتقالهم بواسطة قوات الأمن"، غاية فى القسوة، خاصة من حيث أنها تطال أبرياء تماماً. 



ولا تبدو الصورة مقبولة، نوعاً ما، إلا فى جزر القمر (دون أى من الانتهاكات ، المتضمنة فى التحليل الحالى) وموريتانيا، التى لم يبلغ التقرير إلا عن نوع واحد، فيها، بالمقارنة بسبعة فى الجزائر، وستة فى كل من ليبيا والعراق وفلسطين وتونس، وخمسة فى كل من مصر والسودان واليمن، وثلاثة فى المغرب.



وقد لا يُستغرب أن تتصدر الجزائر، بسبب حالتها الحرجة المعروفة للكافة، البلدان العربية  عدد المواطنين الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم. ولكن وصل عدد من أبلغ عن انتهاك حقوقهم، المعتبرة هنا، خلال عام 1997، حد "الآلاف" أيضاً فى العراق ومصر وتونس (على تنوع طبيعة الحكم فيها، وصغر حجم سكان الأخيرة!). 



الانطباع عن الفساد

أشرنا عند عرض نموذج الحكم الصالح إلى أن فساد الحكم يرتبط بانتشار الفساد بالمعنى المتواتر (تخصيص الموارد أو الناتج خلافاً لاعتبارات الكفاءة أو المصلحة العامة). وقد توافرت مؤخراً قياسات لمدى انتشار الفساد فى معاملات قطاع الأعمال من خلال مسوح "لانطباع perception رجال الأعمال" تجريها منظمة "الشفافية الدولية" �Transparency International، وهى "منظمة غير حكومية تكرس جهودها لدعم مساءلة الحكومات والحد من الفساد على المستويين الدولى والمحلى" (منظمة الشفافية الدولية، بالإنجليزية، 1998).



ومرة أخرى، دون تبن مطلق لتعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد أو منهجيتها، فإن مقياس الفساد الذى تنشره، يعد مؤشراً تقريبياً لجانب من أزمة الحكم فى بلدان العالم، يجد له تعبيراً فى مجال المال والأعمال. 

ويحوى شكل (3) تمثيلاً بيانياً لنتيجة التقييم الأحدث للمنظمة (عام 1998). وقد شمل هذا التقييم 85 دولة، ويوضح الشكل موقع أربع دول عربية شملها هذا التقييم. ويلاحظ أن المقياس يتناسب عكسياً مع (الانطباع عن) مدى انتشار الفساد. 





شكل (3)

مقياس الانطباع عن الفساد فى 85 دولة، موضحاً موقع الدول العربية المتضمنة، 1998

�



لم تظهر أى من البلدان العربية فى مصاف الدول الأقل فسادا فى العالم. وحسب منظمة "الشفافية الدولية"، يظهر من الشكل أن تونس تقع فى مستوى متوسط من انتشار الفساد، على حين يرتفع الانطباع عن انتشار الفساد عن المتوسط فى المغرب ثم مصر، على الترتيب (بلغ ترتيب الأولى 50، والأخيرة 66، بين 85 دولة، فى اتجاه الأكثر فساداً). 

وفى قياس سابق، لعام 1996، أنتجت هذه المنظمة تقييماً لعدد أكبر من الدول العربية، وإن لم تضعها فى الترتيب الرسمى، لقلة عدد المشاهدات التى قامت عليها. وإذا اعتبرنا هذا التقييم، لظهر أن الجزائر وليبيا ولبنان وعمان كانت فى وضع مقارب لمصر من حيث الانطباع عن مدى انتشار الفساد فى ذلك العام، بينما ظهرت الكويت والبحرين وسوريا عند موقع أقل من ذلك ووصل الانطباع عن انتشار الفساد فى البلدان العربية أقصاه فى السعودية واليمن والإمارات.



وبغض النظر عن قياسات "الانطباع عن الفساد فى دوائر الأعمال"، وعلى الرغم من قلة التوثيق، فالشواهد أن الفساد مستشر، وهائل الأبعاد، فى البلدان العربية.

فى كثرة من البلدان العربية أصبح "فساد الصغار"، من قبيل اقتضاء صغار موظفى الحكومة لرشاوى لتسهيل معاملات المواطنين، أمرا متوقعا، وربما مقبولا إلى حد ما، حيث لا تطيق الغالبية الساحقة من هؤلاء الوفاء بحاجياتها الأساسية بالاكتفاء بأجورها الضئيلة (تظهر تونس كاستثناء فى هذا الصدد نظرا للارتفاع النسبى لأجور العاملين بالحكومة).

إلا أن "الفساد الكبير" الذى ينغمس فيه رجال الأعمال وكبار موظفى الدولة يبلغ حدودا تستعصى على التصديق، ويفضى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء. 

وعلى سبيل المثال، تفجرت فى العام 1999 على صفحات الجرائد فى أحد البلدان العربية المركزية فضيحة فساد ضخمة بكل المعايير. فقد بلغت الأموال المعنية حدا هائلا يصل فى مجمله إلى مليارات من العملة الوطنية. وأصل الموضوع منح قروض ضخمة من بنوك دون ضمانات و بدون اتباع الإجراءات المصرفية السليمة. 

وتضم قائمة المتهمين فى القضية وزير سابق ، ورؤساء بنوك وأعضاء فى المجلس النيابى. وشغل الأول مناصب وزير السياحة، ووزير شؤون المجلس النيابى ورئيس اللجنة الاقتصادية فى المجلس النيابى، ورئيس اتحاد المصارف العربية. ولأهمية دور أعضاء المجلس النيابى فى الفضيحة أطلقت عليها الصحافة قضية "نواب القروض".

�ومن الهم ملاحظة أن القضية كانت خاملة فى أضابير القضاء لعدة سنوات ‎( والسؤال هنا  هو لماذا؟ وهل كان للتوقيت وللتضحية بالفاسدين الذين تمت حمايتهم لفترة مصلحة أعلى لنسق الحكم) إلى أن نفخ فيها الروح قاض تحقيق نزيه وشجاع لم يخش- فى الحق-"علية القوم" و أصدر أحكاما بالحبس رهن التحقيق على بعض منهم. وقد حدث هذا التحول المفاجئ بعد عدة أيام فقط من اعتزال "نائب عام" سابق كان قد سمح (دون سند من القانون على ما يبدو) فى الأيام الأخيرة من عهده بالسفر إلى الخارج لواحدة من المتهمين الرئيسين فى القضية مما مكنها من تفادى الوقوف أمام القاضى النزيه. وقد امتنعت هذه المتهمة عن العودة والتحقت بذلك بعدد من "القطط السمان" الذين تمكنوا من الهروب من العدالة بمغادرة البلاد، لابد تحت سمع وبصر الحكومة- بل يرى البعض بمعاونتها. وغير الهرب إلى الخارج، تنتشر ظاهرة الهرب، من مواجهة القضاء أو من تنفيذ أحكامه، فى داخل البلاد. ففى قضية نواب القروض تلك اختفى اثنان من المتهمين، من أعضاء المجلس النيابى، يقال داخل البلاد، حتى لا يواجها قاضى التحقيق. والأخطر أن أعمال الهروب هذه وجدت من يدافع عنها علنا فى شخص الوزير السابق المتهم، ويمكن أن تستقر فى أذهان البشر العاديين باعتبار أن من يقومون بها ينجون من العقاب، بل ويحققون مكاسب ضخمة.  

ثم بدأت تتقاطر الأخبار عن نواح فساد أخرى فى عهد هذا النائب العام السابق. والجدير بالملاحظة أن وظيفة النائب العام فى هذا النظام القضائى أن ينوب عن الشعب فى مقاضاة من ينتهكون القانون وحقوق الناس.

وقد اخترنا الإشارة إلى قضية الفساد هذه، مع أن غيرها كثير، لأنها تفضى إلى عبرة مهمة: فى أنساق الحكم الفاسدة يمكن أن يتسرب الفساد إلى ذات المؤسسات التى يفترض أن تقوم على دحره، دون استثناء مؤسستا "التمثيل-التشريع" و"القضاء. وهذا هو الفساد الأعظم.





جوهر أزمة الحكم فى البلدان العربية : ثنائية الفرد-المؤسسات وما يتفرع عنها

أين يكمن تفسير التردى المشار إليه أعلاه؟ 

لعل أبلغ التفسيرات لابتعاد واقع الحكم فى البلدان العربية عن نموذج الحكم الصالح، الذى عرضنا أعلاه، هو الدور الحاسم للفرد-رأس الدولة فى سياق من ضعف مؤسسات الحكم الصالح، وتهتك علاقات الضبط التى يتعين أن تقوم بينها، وصعود مؤسسات القهر المنظم، وقرب غياب المساءلة الفعالة، خاصة بواسطة الناس مباشرة. 



فعلى اختلاف الشكل الرسمى للحكم فى البلدان العربية- بين جمهوريات، وملكيات، و"جماهيرية"- يدور نظام الحكم، فى غالبيتها، حول فرد يكاد يكون مطلق اليد فى السلطات، كلها، يرأس الدولة منذ مدة طويلة نسبياً. 

وبغض النظر عن السبيل الذى أوصل الحاكم للسلطة، يبدو وجوده على رأس السلطات فى كثرة من الدول العربية، رهناً فقط ببقائه على قيد الحياة، بصرف النظر عن الأسلوب الذى يتم به "تجديد" مدة الحكم عند انتهاء واحدة، وبعض هذه الدول، فى الشكل، ديمقراطى (!). وتستخدم إمكانات السلطة لإنشاء ذهنية عامة باستحالة الاستغناء عن الحاكم، من جانب، وضمان عدم تبلور شخصية عامة يمكن أن تشكل منافساً له، من جانب آخر (بما فى ذلك مثلاً، إضعاف آليات المشاركة الشعبية الفاعلة، وتركيز آلة الإعلام الرسمية على شخص رأس السلطة بما لا يدع مجالاً لآخر فى المخيلة العامة ... الخ)�. 

ونتيجة لكل ذلك، فإن مسألة "الخلافة" فى كثرة من الدول العربية أصبحت شائكة ومعقدة. إذ حتى فى الملكيات يمكن أن تكتسى مسألة الخلافة طابعا دراميا كما حدث فى الأردن مؤخرا حيث أقال الملك الراحل-وهو على فراش الموت- أخيه وولى عهده لسنين طوال كى يولى أحد أبنائه. غير أن أمر الخلافة حتى أغرب فى "الجمهوريات" و "الجماهيريات" العربية.

فى واحدة لا يعين الرئيس نائبا له، رغم نص الدستور على ذلك، بدعوى أنه، فى بلد يشتهر بالكفاءات البشرية العالية، لم يجد، بعد عشرين عاما من الحكم، من يصلح لهذا المنصب.

ولكن الأدهى أن المنطقة العربية توشك أن تقدم للعالم صنفا جديدا من أنساق الحكم ولنسمِّه "الجمهورية الوراثية". ففى عدد من البلدان العربية يجرى التمهيد لتولى "وريث"-عادة ما يكون أحد أبناء الرئيس الحاكم- لسدة الرئاسة. فى أحد الجمهوريات أدت وفاة الابن الأكبر لدفع أخيه الأصغر لمنصب وريث الحكم، وارتقى فى مناصب المؤسسة العسكرية بسرعة صاروخية وأصبح يعامل كولى عهد داخل المنطقة، وحتى– وهو الأدهى، خارجها، فى بلدان تتشدق بالحرية والديمقراطية. وفى جمهورية أخرى، قوبلت أخبار بأن أحد أبناء الرئيس الحالى، وليس الآخر، أصبح هو ولى العهد المنتظر، بارتياح فى الدوائر الخارجية بما فى ذلك دول غربية معادية للبلد المعنى تدعى أنها تخوض غمار حروب لصيانة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفى نظام ثورى، أعلن القائد أنه لا يرى غضاضة فى تولى الأبناء للحكم بعد آبائهم.

وعادة ما يتم تأهيل الورثة فى ميدان الأعمال وتدريبهم على العمل العام فى مجالات الرياضة ورعاية الشباب أو السياسة (الحزب الحاكم) أو الاستخبارات، حسب طبيعة نظام الحكم. وفى مثل أنظمة الحكم القائمة فى البلدان العربية، لا تعدم الأجهزة وسيلة لترتيب مطالبات "شعبية" لإعطاء الورثة مسؤوليات رسمية.



ويترافق مع التركيز الحاسم على شخص رأس الدولة، ووريثه، ضعف شديد فى المؤسسات المجتمعية للحكم الصالح، أو إضعاف دؤوب لها، إن قامت، وبوجه خاص لعلاقات الضبط والمساءلة، إن وجدت، شكلاً. 

وتعانى غالبية الدول العربية حالة متأخرة من النمو السرطانى لجهازى الجيش والشرطة، خاصة الأول، مع انحراف شديد عن الوظيفة المفترضة لهما فى نسق للحكم الصالح: أمن المواطن. وفى كثرة من هذه الدول يرتبط شخص رئيس الدولة، وفرص استمراره فى الحكم، بالجيش، انتماء- ولو خلع البزة العسكرية- أو رضاء عنه. 

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى ظاهرة الإغداق على جهازى الجيش والشرطة- ركنا الحكم القهرى- فى غالبية البلدان العربية من خلال المزايا المادية لشراء الولاء مع تنقيتهما أولا بأول من العناصر التى يمكن أن تكون مناوئة عن طريق الاعتزال المبكر، مع منح مكافآت اعتزال ضخمة وإتاحة فرص مجزية فى مجال الأعمال- الأمر الذى يطبع بدوره قطاع الأعمال بطابع خاص. ويساعد غياب القضية الوطنية للجيوش تحت ستار "السلام"، إضافة، على تكريس انضواءها تحت أنساق الحكم القائمة.



ويمكن القول أن مشكلة البناء المؤسسى للحكم فى البلدان محل الدراسة لا تتمثل، فى المقام الأول، فى غياب مؤسسات الحكم المجتمعية، وهى فعلاً غائبة فى البعض، وإنما فى ضعفها الشديد، خاصة فيما يتصل بوظائف الضبط والرقابة، وانتشار الفساد بها فى بعض الأحيان، مما يحرفها شديداً عن دورها المفترض فى نسق الحكم الصالح، بل ويثير التساؤل عما إذا لم يكن وجودها- على شاكلتها الراهنة- معيقاً لقيام حكم صالح. 



ولا يتسع مجال هذه الورقة لمعالجة تفصيلية لأبعاد ثنائية الفرد-المؤسسات هذه، والتى تتفاوت خصائصها، وتجلياتها، بشكل واضح بين الدول محل الدراسة. وإنما نكتفى بإشارات سريعة لجوانب من حالة المؤسسات المجتمعية الجوهرية فى نسق الحكم، بالتركيز على الدولة، وبوجه خاص على أهم مؤسسات الحكم، خاصة فى منظور علاقته بالناس، أى مؤسسة التمثيل- التشريع. 



تتعدد الأحزاب السياسية فى بعض الدول العربية، وتنتخب فيها مجالس نيابية، ولكن يشوب البيئة التى تقوم فيها هذه الأحزاب، وعملية انتخاب هذه المجالس، وأداؤها- خاصة دورها الرقابى- نقائص عديدة تقلل من قيمتها كمكون عضوى فى نسق للحكم الصالح.

ونستعين على توصيف بعض من هذه السمات بنتائج استطلاع رأى صُمم ليشمل عينة كبيرة نسبياً (حوالى 1500 فرد) من الناخبين، فى أحد البلدان المحورية فى المنطقة العربية حول منتصف التسعينيات (نادر فرجانى، 1995).



شملت بدائل الاستجابة عن علاقة المجيبين بالأحزاب والتيارات السياسية اثنين يعبران عن مستويين من العزوف عن السياسة. الأول هو عدم وجود رأى فى الموضوع، وهذا تعبير عن العزوف التام، أو الاستقالة، من السياسة. والثانى هو عدم وجود أى حزب، أو حتى تيار سياسى بالمعنى الواسع، يمكن أن يعتبره المجيب معبراً عنه، وهذه استقالة من التشكيلة السياسية القائمة برمتها. 

وتمخضت الاستجابات عن نسبة ضخمة، قرابة نصف المجيبين، من عدم التعبير عن رأى، ما أسميناه الاستقالة من السياسة. أى أن حوالى نصف الناخبين لا رأى لهم فى مجرد ما إذا كان هناك حزب أو تيار سياسى يعبر عنهم. 

وتُضيف النتائج إلى الاستقالة التامة من السياسة، مستوى آخر من الاستقالة من التشكيلة السياسية القائمة، وذلك من خلال نسبة المجيبين الذين لم يعتبروا أياً من الأحزاب أو التيارات السياسية القائمة معبراً عنهم، وتعدت الربع.

وتعنى النتيجتان السابقتان أن قرابة ثلاثة أرباع الناخبين كانوا فى حالة استقالة من السياسة. أى أن كل الأحزاب والتيارات السياسية تتنازع مجرد "التعبير" عن حوالى ربع القاعدة الانتخابية فى البلاد. 

ويضيف الفارق بين "التعبير" والعضوية فى الأحزاب بعداً ثالثاً إلى العزوف عن السياسة. فهناك ناخبون يرون أن حزباً ما يعبر عنهم، ولكنهم لا ينتمون إليه بالعضوية، وهذا مقياس للعزوف عن العضوية فى الأحزاب القائمة. إذ بلغت عضوية الأحزاب 6% فقط من مجمل الناخبين. ويعنى هذا أن أربعة أخماس ممن رأوا أن حزباً أو تياراً سياسياً ما يعبر عنهم لا ينتمون إلى أى حزب قائم. والأهم أن كل الناخبين تقريباً لا ينتمون إلى أى حزب.

ومن المدهش أن أفادت أقلية كبيرة من المجيبين (20%) الذين أجابوا عن سؤالى التعبير والعضوية بأنهم أعضاء فى أحزاب بالرغم من سابق إجابتهم بأنه لا يوجد حزب أو تيار سياسى قائم يعبر عنهم. ويمكن اتخاذ هذا المقياس مؤشراً على ما يمكن تسميته بالعضوية "الورقية" فى الأحزاب؛ عضوية شكلية، تعبر عن خيبة أمل فى هذه الأحزاب.



كذلك اختُبر موقف المستجيبين من التعددية الحزبية على مستويين. يتصل الأول بفائدة المبدأ على إطلاقه، بينما يُحيل الثانى التقدير على فائدة تعدد الأحزاب، بشكله الحالى، للبلد.

وارتأت غالبية من المجيبين أن المبدأ، بحد ذاته، مفيد. غير أن الموافقة على فائدة التعدد الحزبى، بشكله القائم، للبلد انخفضت إلى الثلث فقط (ورأى حوالى ثلث آخر أن التعددية الحزبية بشكلها الحالى غير مفيدة للبلد). ويدل اعتبار الفارق بين نسبة الموافقة على فائدة المبدأ، ونسبة الموافقة على فائدة شكلها الحالى للبلد، أو عدمها، على وجود تحفظ واضح بين الناخبين على ممارسة التعددية الحزبية بالصورة القائمة.



ولم تتعد نسبة من أفادوا بوجود بطاقة انتخابية لديهم، وهو شرط للمشاركة فى الانتخابات التشريعية، الربع. ويعنى هذا أن أقل من ربع الناخبين كان يمكنهم أصلاً المشاركة فى انتخابات المجلس النيابى السابق على وقت الدراسة. ويُقدر من النتائج أن نسبة من شاركوا فعلاً فى هذه الانتخابات بلغت 15% فقط من مجمل الناخبين، أى أقل من السدس. وعبرت غالبية من المجيبين عن عدم نيتها المشاركة فى انتخابات المجلس النيابى التالية!



والمعروف أن الانتخابات تدار إلى حد كبير من قبل السلطة المهيمنة فى المجتمعات المتخلفة، فتمارس السلطة التنفيذية التدخل فى عملية الترشيح بداية، وتؤثر جوهرياً فى مجريات عملية الانتخاب بكاملها. وتتعرض الانتخابات لأنواع متباينة من الإفساد- ومن بينها توظيف الحظوة من السلطة والمال- وانتهاك الحقوق. بل تقوم مؤشرات على "معالجة" النتائج محليا ومركزياً�. وفى أحيان يصدر القضاء أحكاماً ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر، لكنها لا تنفذ�. 



ماذا إذاً عن أداء المجالس النيابية التى يتم انتخابها فى مثل هذه الظروف؟ تتحول مثل هذه المجالس، فى الأغلب، إلى ما يشبه إدارات (متدنية الكفاءة) للسلطة التنفيذية، تتوسل لرضاها، بأن تأتمر بأمرها. ولا ينتظر من مثل هذه المجالس أن تمارس، جدياً، دورها الأصيل فى الرقابة على السلطة التنفيذية.

فى حالة أحد المجالس النيابية فى المنطقة، يخلص تقرير دورى يصدر من مؤسسة شبه رسمية إلى أنه "لم تعد المشكلة مقصورة على طبيعة الانتخابات التى جاءت به، ولا على تأييد محكمة النقض للطعن فى صحة أكثر من ثلث أعضائه، ولا فى قصور أدائه التشريعى والرقابى. فقد زاد على كل ذلك أن عدداً كبيراً من أعضائه لم يعودوا راغبين فى حضور جلساته إلا بشق الأنفس" (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 1999، 19). فى هذا المجلس تُمرر قوانين، أحياناً فى دقائق معدودة دون نقاش، وبدون اكتمال النصاب القانونى فعلاً من النواب. فى دور الانعقاد الأخير أصدر المجلس ما يزيد على نصف قوانين هذا الدور بطريقة "الاستعجال"، وثلاثة عشر قانوناً فى الأسبوع الأخير من الدور، بل وأصدر أحد عشر قانوناً فى جلسة واحدة. وفى النهاية، وصل الأمر إلى تنازل المجلس عن رقابته، الشكلية أصلاً، على حسابات الحكومة، لرأس الدولة! (المصدر نفسه)

،

وبالنسبة لمؤسسة القانون-القضاء، يلاحظ أن الدساتير كثيراً ما تضم نصوصا نبيلة، غالبا ما تكون مستمدة فى الأصل من مصادر أجنبية، ولكن كثيراً من نصوصها يبقى حبراً على ورق. وكثيرا ما يعطل العمل بالقوانين العادية وتفرض حالة الطوارئ لسنين طوال. كذلك تُسن بعض القوانين مكرِّسة لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحيث تتحول "سيادة القانون" تكأة للاستبداد. وقد لا تنفذ القوانين الحامية للحريات، حتى وإن حكم بها القضاء. فينص القانون فى أغلب الدول مثلاً على تعقب الضالعين فى التعذيب وعقابهم، ولكن هذا نادراً ما يحدث. وتصبح الإجراءات الإدارية أحياناً سلاحاً شديد الخطر، فيقع الحجز والتوقيف دون أمر قضائى، أو يُتهاون فى تنفيذ أحكام القضاء، حتى عند التبرئة. 

ويعانى سلك القضاء فى بلدان المنطقة من مشكلات جمة تقلل من هيبته، وفى النهاية، من استقلاله. ويأتى فى المقام الأول، تقاعس الحكومة عمداً عن تنفيذ أحكام الجهات القضائية. وتتحايل الحكومات فى بعض بلدان المنطقة على استقلال القضاء، بأن يرأس رئيس الدولة جهات قضائية عليا، أو يجرى تعيين القضاة فى وظائف الحكومة العليا التى ترتب مزايا لا تتوافر للقضاء، ولا يحصل عليها بالطبع من لا يتعاون. ويواجه القضاة عبء عمل ضخم، وظروف عمل شاقة، وتعويضات مالية تقل عن مقتضيات الحياة الكريمة. وليس القضاة بمنجى من بعض أشكال القهر والتخويف التى تلجأ لها بعض أجهزة الحكم الفاسدة. وليس غريبا والحال كذلك أن يتسلل الفساد إلى القضاة و القضاء.



والمعروف أن وظائف مجتمعية مهمة تبقى على عاتق الحكومة حتى فى النظم الرأسمالية الناضجة، مثل العدالة التوزيعية وضبط إيقاع النشاط المجتمعى تحقيقاً للمصلحة العامة. ولذلك يترتب على مستوى كفاءة الحكومة تبعات مهمة للنشاط المجتمعى بوجه عام، وعلى نشاط القطاع الخاص والمجتمع المدنى على وجه الخصوص. ومع ذلك فإن الحكومات فى البلدان المتخلفة، ومنها دول شمال أفريقيا، سيئة السمعة بسبب قلة كفاءتها، واستشراء الفساد. وإن كانت تونس تبدو استثناء واضحاً فى هذا الصدد. 

وفى النهاية، ليس الحكم المحلى فى أغلب البلدان محل الدراسة إلا امتداداً، فى المحليات، للحكم المركزى، يستهدف إحكام قبضة السلطة المركزية على عموم الناس.



وقد ساهم نمط "التكيف الهيكلى" الذى نُفِّذ فى كثير من البلدان العربية فى تكريس نمط مشوه من النشاط الاقتصادى الخاص. فلم يؤد بيع المشروعات العامة إلى الخاصة بالضرورة إلى تحسن واضح فى الكفاءة، ولكن غالبا ما نجم عنه أسعار أعلى، وأحلّ احتكاراً خاصاً محل الاحتكار الحكومى فى كثير أحيان. وينذر السياق الاجتماعى السياسى للتكيف الهيكلى فى هذه البلدان بأسوأ عواقب الأسواق الطليقة فى خضم من تشوهات السوق (قيام حواجز أمام الحصول على المعلومات، والدخول إلى الأسواق، والمنافسة الكاملة، مثل الإجراءات المعقدة، والمحاباة، والفساد، وتفادى المخاطرة،...). والأدهى أن صنف التكيف الهيكلى الذى اتبع يساعد على تقوية تشوهات الأسواق هذه حيث لا يتلقى الإصلاح المؤسسى أولوية مرتفعة على جدول أعمال التكيف الهيكلى. وعلى وجه الخصوص، فإن هذا الإصلاح المؤسسى يتناقض مع مصالح التحالفات الحاكمة وملاك رأس المال الجدد- الذين تتراكم ثروتهم من خلال شراء المشروعات العامة فى أحيان كثيرة. وتؤدى زيادة التفاوت الحتمى فى توزيع الدخل والثروة، ومن ثم فى القوة، إلى إحباط النمو الاقتصادى ومن ثم إلى أن يضيق خناق حلقة الفقر.



وقد عملت أنظمة الحكم فى بلدان المنطقة على إضعاف منظمات العمل الأهلى، وهو تعبير نفضّله كثيرا على "المجتمع المدنى" أو "المنظمات غير الحكومية". وقد حققت منظمات العمل الأهلى إنجازات مهمة فى ميدان التنمية الاجتماعية فى بلدان المنطقة، قبل أن يتبلور مفهوم المجتمع المدنى أو المنظمات غير الحكومية  مؤخراً- على سبيل التأثر بتيار دولى فى معنى الحكم أشرنا إليه فى "التمهيد". 



ولكن الدولة الاستبدادية عبثت، خاصة فى الخمسينيات والستينيات، بالأساس القانونى الرائع للعمل الأهلى الذى كان قائماً فى بعض البلدان العربية، باعتباره حلقة جوهرية فى سلسلة المشاركة الشعبية الفعالة فى شؤون المجتمع، وعمدت إلى وضعه تحت سيطرة الجهاز التنفيذى. ومن أسف أن بعض بلدان المنطقة التى كانت تزهو، وبحق، بمجتمع مدنى نابض، نحت المنحى نفسه فى التسعينيات (انظر فى حالة تونس مثلا). 

والنتيجة الآن أن أصبحت جميع المنظمات غير الحكومية تقريباً ضعيفة وفقيرة. ونتيجة لذلك فهى عرضة للتأثر بالمانحين تحت صيغة تمويل المشروعات، خاصة مع زيادة تركيز المانحين الأجانب على دعم المنظمات غير الحكومية مؤخراً. وتساعد هذه الصيغة للتمويل السخى- الذى لا يمكن أن يمتد إلا لعدد محدود من المنظمات غير الحكومية المحظوظة على أية حال- على خلق نوع من الاعتمادية على تمويل المانحين، مما يضعف التقاليد التطوعية ويقوض أسس الاستمرارية.



وما يقال عن المنظمات غير الحكومية فى هذا الصدد، يصح لدرجة أكبر فى حالة النقابات واتحادات العمال. ويزاد عليه، نظراً للأهمية السياسية الكبيرة لمنظمات العمال الحيوية. وقد وصل الحال إلى "تأميم" نقابات العمال، من خلال الانتخابات "المدارة" وغيرها من وسائل "ذهب المعز وسيفه"، بحيث أصبحت قياداتها تعبر أحياناً، عن الحكومات، وفى عصر إعادة الهيكلة الرأسمالية، عما يبتغيه، أو يقبل به، أصحاب الأعمال، أكثر مما تعبر عن العمال. حتى أنه فى بعض بلدان المنطقة يعد النجاح فى "إدارة" اتحاد العمال، لمصلحة الحكم، هو المؤهل الأساس لتولى وزارة العمل فى الحكومة. 



وتنتشر الشكوى، بحق، من ركون كثرة من المثقفين فى البلدان العربية إلى الاستفادة من أنساق الحكم القائمة عبر التأييد والتزيين، بل والضلوع فى أشكال من فساد الحكم�.





�الحكم على الصعيد القومى

ربما لا تتاح لمجموعة من الدول فى العالم مقومات التعاون والتكامل، بل والتوحد، قدر ما يتوافر للبلدان العربية، وعلى حين تسعى بلدان العالم جميعها للانتماء لكيانات أكبر خاصة فى عصر العولمة والمنافسة الشرسة، فمازالت الدول العربية تواجه العالم الخارجى، وإسرائيل، فرادى، الأمر الذى يفوّت على العرب ثمار التعاون الوثيق فى كلا مضمارى التنمية الإنسانية والصراع العربى الإسرائيلى. وعليه فإن التشرذم العربى من أشد معيقات رفعة العرب فى العصر الآتى. 

وفيما يتصل بمسألة الحكم، فإن فساد أنساق الحكم على المستوى القطرى يتكامل مع هشاشة مؤسسات الحكم (فوق القطرى) العربية، وسيطرة القطرى على القومى فى مجمل نسق الحكم العربى، مما يؤدى فى النهاية لقلة صيانة مصالح العرب جميعا.وإنما يدور نسق الحكم العربى حول خدمة مصالح الثلل المتنفذة فى كل من الدول العربية، وقد تتعارض هذه، و ليس من ضمان لأن تتوخى، إن تلاقت، الصالح العربى العام. 





نحو حكم صالح (مُمكّن من التنمية الإنسانية ورفعة العرب)

لكى يمكن إعطاء دفعة قوية للتنمية الإنسانية، ابتغاء رفعة العرب فى المستقبل، تقوم حاجة لإصلاح جوهر الحكم، أى مؤسسة الدولة، فى البلدان العربية. غير أن نجاع هذا الإصلاح الرئيس يتطلب العمل على إحداث تحولات بعيدة المدى فى مجالى النشاط الهادف للربح وفى العمل الأهلى، على حد سواء.



إصلاح جوهر الحكم- مؤسسة الدولة

التمثيل- التشريع: لا سبيل إلى إصلاح حق لنسق الحكم إلا من خلال تمثيل نيابى، حر ونزيه وفعال. على وجه الخصوص، لكى يصبح صوت الناس مسموعاً، وتصان مصالحهم، يتعين أن يصبح الحكم ممثلاً بحق وخاضعاً للمساءلة الفعالة أمام الناس كافة.



القانون-القضاء: تقوم حاجة لتنقية القوانين والإجراءات الإدارية بهدف ضمان حقوق المواطنة، والاتساق مع حقوق الإنسان الأساسية- خاصةً حقوق التعبير الحر وحرية التنظيم للمواطنين كافة. ولا غنى عن تكريس سيادة القانون تحت حكم قضاء مستقل قطعاً.



الحكومة: يمثل إصلاح الخدمة المدنية مكوناً جوهرياً للإصلاح المؤسسى. هناك، بداية، حاجة لإصلاح نسق الكسب فى الخدمة الحكومية من خلال شفافية هيكل الكسب، وكفاية الأجور، وتقليل الفوارق فى السلم الأجرى، وإزالة التفاوتات بين قطاعات الخدمة المدنية المختلفة. كذلك يجب توفير المخصصات للمعدات، وللتشغيل والصيانة، اللازمة لكفاءة الأداء الحكومى. ويتعين تأسيس أصول الإدارة العامة السليمة المؤدية لارتفاع الإنتاجية، بما فى ذلك اعتماد الجدارة كأساس للتعيين وللترقية ولإنهاء الخدمة فى الحكومة. وفى حالة التقليل من عدد العاملين فى الخدمة المدنية- الأمر الذى يبدو ضرورياً، يتعين تبنى إجراءات تعويضية كافية مثل تعويضات نهاية الخدمة، وإعادة التشغيل والتدريب، وبرامج الائتمان الميسر والأشغال العامة. ولتقليص عجز الميزانية، ينبغى إصلاح هيكل الضرائب لضمان العدالة من ناحية، ولرفع كفاءة جمعها من ناحية أخرى- خاصةً من الأغنياء الذين ينجحون فى التهرب من الضرائب أكثر من الفقراء، وترشيد الإنفاق الحكومى.



الحكم المحلى: الحكم المحلى الحق، وليس مجرد لامركزية الحكم المركزى، أو ما يسمى فى بعض البلدان العربية الإدارة المحلية،هو ركن جوهرى للحكم الصالح عامة، فوق أنه يضمن مشاركة أكثر فعالية للناس، خاصةً الفقراء، فى الحرب على الفقر. 





ضبط القطاع الخاص- ضمان تنافسية الأسواق

تقوم حاجة واضحة لتدعيم تنافسية الأسواق. ويستدعى هذا المطلب فعلاً أوسع، من قبل الدولة، لضبط الأسواق من أجل محاربة الاحتكار، وضمان التنافسية، من خلال حرية الحصول على المعلومات والدخول فى الأسواق. وهذا هو الضمان الجوهرى لكفاءة الأسواق وتقليل الأثر الاجتماعى الضار للرأسمالية الوحشية.





تنمية المجتمع المدنى

لقد بات مطلوباً، ولاشك، القضاء على العوائق القانونية والإدارية لإنشاء مؤسسات المجتمع المدنى وإدارة نشاطها. إلا أن منظمات المجتمع المدنى نفسها بحاجة إلى أن تتحول إلى حركة جماهيرية، واسعة الانتشار، تقوم على العمل الاجتماعى الجمعى، والقابل للاستمرار بالموارد الذاتية. 





الحكم على الصعيد القومى

تقوم حاجة ملحة لتقوية مؤسسات للحكم فوق القطرى فى الوطن العربى مع العمل على تقوية  تنظيمات المؤسسات الأهلية والناس وإحكام مساءلة مؤسسات الحكم فوق القطرى أمام عامة الناس فى البلدان العربية قاطبة.
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�ملحق: بعض انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول العربية- مرتبة أبجدياً (الخلايا المظللة تعنى وقوع الانتهاك فى الدولة)

طبيعة الانتهاك�الأردن�الإمارات�البحرين�تونس�الجزائر�جزر القمر�جيبوتى�السعودية�السودان�سوريا�الصومال��اعتقال واستمرار حبس سجناء رأى أو مسجونين سياسيين (صدرت أو لم تصدر ضدهم أحكام) �355�على الأقل 3�عدة مئات�على الأقل 2000�آلاف��15���عشرات���تفشى التعذيب وسوء المعاملة فى السجون�������������انتهاك المحاكمات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة 

(سواء مواطنين أو سجناء سياسيين أو سجناء رأى)�حوالى 50��على الأقل 36��آلاف���على الأقل 134�على الأقل 50����احتجاز معتقلين دون توجيه تهمة أو محاكمة���8��عشرات���مئات�مئات�مئات���الوفاة أثناء الحجز (الاشتباه فى الوفاة بسبب التعرض للتعذيب)���2�على الأقل 6�����على الأقل 2����اختفاء أشخاص بعد اعتقالهم من قوات الأمن�����مئات�����عشرات���قتل المدنيين على أيدى جماعات مسلحة/معارضة أو ميليشيات الدولة�����آلاف������عشرات��اختطاف مواطنين على أيدى الجماعات المسلحة أو قوات شبه عسكرية (منهم نساء وأطفال)�����عشرات����مئات��عشرات��القبض علـى أشخاص للاشتباه فى أن لهم نشاط دينى أو سياسى��������عشرات�����استمرار حبس معتقلين بالرغم من تبرئة ساحتهم أو انتهاء مدة أحكامهم��1��������على الأقل 6���اعتقال ومضايقة زوجات معارضين مسجونين أو منفيين وأقاربهم��������������

طبيعة الانتهاك�العراق�عمان�فلسطين�قطر�الكويت�لبنان �ليبيا�مصر�المغرب�موريتانيا�اليمن��اعتقال واستمرار حبس سجناء رأى أو مسجونين سياسيين (صدرت أو لم تصدر ضدهم أحكام) �عشرات الآلاف�على الأقل 12��على الأقل 117�عشرات�عشرات�مئات�على الأقل 58�عشرات�حوالى 90�20��تفشى التعذيب وسوء المعاملة فى السجون�������������انتهاك المحاكمات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة 

(سواء مواطنين أو سجناء سياسيين أو سجناء رأى)���على الأقل 30��على الأقل 120��مئات��حوالى 50 أو أكثر����احتجاز معتقلين دون توجيه تهمة أو محاكمة�مئات��على الأقل 115����مئات�آلاف�����الوفاة أثناء الحجز (الاشتباه فى الوفاة بسبب التعرض للتعذيب)���7�1�������على الأقل

2��اختفاء أشخاص بعد اعتقالهم من قوات الأمن�آلاف��على الأقل 1��على الأقل 70������مئات��قتل المدنيين على أيدى جماعات مسلحة/معارضة أو ميليشيات الدولة������عشرات��على الأقل 100�����اختطاف مواطنين على أيدى الجماعات المسلحة أو قوات شبه عسكرية (منهم نساء وأطفال)������على الأقل 150�������القبض علـى أشخاص للاشتباه فى أن لهم نشاط دينى أو سياسى���على الأقل 400����عشرات����عشرات��استمرار حبس معتقلين بالرغم من تبرئة ساحتهم أو انتهاء مدة أحكامهم�������مئات������اعتقال ومضايقة زوجات معارضين مسجونين أو منفيين وأقاربهم�������������المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية (1998)

� يقوم مفهوم التنمية الإنسانية الذى يتبناه برنامج الأمم المتحدة للإنماء على أن "البشر هم الثروة الحقيقية للأمم" وأن التنمية الإنسانية هى "عملية توسيع خيارات البشر". و"الخيارات" تعبير عن مفهوم أرقى، هو "الاستحقاقات". ويعبر عن حق البشر الجوهرى فى هذه "الخيارات". ومن حيث المبدأ، فإن استحقاقات البشر يمكن أن تكون غير محدودة، وتتغير مع الزمن. ولكن عند أىٍ من مستويات التنمية، فإن الاستحقاقات الثلاثة الأساسية هى "العيش حياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة، وتوافر الموارد اللازمة لمستوى معيشى لائق". ولكن مفهوم التنمية الإنسانية لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى استحقاقات إضافية أخرى، تشمل "الحرية السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع، والاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان".

وعلى هذا،فإن أحد المكونات الجوهرية للتنمية الإنسانية هى قيام نسق حكم صالح good governance .

� وهى عندنا أضيق نطاقا من التنمية الإنسانية حيث يقتصر مقياس التنمية البشرية على مؤشرات لطول الحياة والتعليم والدخل.

� يوحى هذا التعبير بقدر من الفصل، غير مرغوب، بين الدولة والمجتمع، حيث فى نسق للحكم الصالح ترتبط الدولة والمجتمع بشبكة قوية من عمليات التمثيل والمساءلة. وتزداد مغبة هذا لافصل، كما سيظهر فى المنظور التنموى. وحتى فى الأصل اللغوى تشتق كلمة governance  من الأصل  govern وليس manage. 

� مسألة التعريب فى المنظمات الدولية بحاجة لوقفة. فى أحيان يترجم فى هذه المنظمات مصطلح بلغة أجنبية إلى العربية دون أن يتوافر للمترجم من معرفة بالموضوع أو اللغة العربة ما يكفى لصوغ مصطلح دقيق، وسلس، بالعربية. ومع ذلك، يعامل العرب هذا المصطلح الآتى من " المنظمة الدولية" بقدسية غير مستحقة. 

� من القضايا التى تغيب فى غمار الدخان العقائدى الكثيف الذى تثيره بعض الدوائر الغربية أن الحكومة فى البلدان النامية لم تكن أبد بضخامة الحكومة فى البلدان المصنعة. فحكما بالمقياس المعتاد لمدى ضخامة الحكومة فى الاقتصاد، أى نسبة الإنفاق الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى  كان الإنفاق الحكومى فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يوازى ضعف نظيره فى البلدان النامية فى العام 1990 (البنك الدولى، بالإنجليزية، 1997،2). وبالإضافة، فإن هذه النسبة كانت فى ازدياد مطرد فى المجموعة الأولى بين عامى 1960 و1995. أما فى مجموعة البلدان النامية فقد انخفض نصيب الإنفاق الحكومى من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 1990 إلى مستواه فى عام 1980، لا ريب بسبب برامج "التكيف الهيكلى".

وهكذا، إذا كانت الحكومة ضخمة فى البلدان المصنعة، فلم تكن كذلك فى البلدان النامية. وعلى حين لم تتمكن الليبرالية المحدثة، ونسق الحكم المرتبط بها، فى الغرب من تقليل دور الحكومة، حكما بمستوى الإنفاق. فقد نجحت ضغوط لمؤسسات المالية الدولية والبلدان المصنعة فى الحد من دور الحكومة فى البلدان النامية، لغير صالح التنمية الإنسانية فى تقديرنا. 

� ترجمة الكاتب.

� "تلك التى تمكن الناس من المشاركة الحرة فى العملية السياسية" وتشمل اختيار قيادة الحكم، وممثلين تشريعيين ذوى قوة فعلية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة؛ وحق تنظيم الجماعات السياسية المتنافسة؛ ووجود معارضة مهمة لها فرصة واقعية لزيادة تأييدها وللتوصل للحكم من خلال الانتخابات؛ وحق تقرير المصير على المستوى القومى وللأقليات؛ ولامركزية الحكم. 

� وتشمل حرية التعبير والاجتماع ؛ واستقلال وسائل الإعلام؛ وحرية التنظيمات النقابية والمهنية والمؤسسات التعاونية والدينية؛ والمساواة أمام القانون؛ والحريات الاجتماعية الفردية (المساواة بين النوعين، حرية الملكية والتنقل والزواج، ... الخ). 

� ترتبط قيم هذا المقياس حول منتصف التسعينيات، عكسياً، بمؤشرات مختلفة اللتنمية، بحيث تميل تلك المؤشرات للانخفاض مع قلة توافر الحريات. لكن الارتباط(مقاسا بمعامل الارتباط الخطى) متوسط القوة: (-0.57) مع (لوغاريتم) الناتج المحلى الإجمالى للفرد و (-0.55) مع مقياس التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء، نتيجة لارتفاع قيم المؤشرين فى بعض من أكثر البلدان استبداداً (وبعض منها ينتمى إلى المنطقة العربية). ويعبر هذا الحال على قلة دلالة هذين المؤشرين على مفهوم "التنمية الإنسانية" بالغ الثراء. وهذا الاستنتاج متوقع فى حالة مؤشر الناتج للفرد، ولكنه غير مقبول فى حالة المقياس المعتمد للتنمية الإنسانية.

� تغيرت منهجية التقييم فى عام 1989 مما يقلل من مقارنية النتائج قبل هذه السنة وبعدها.

� يترتب على قاعدة بيانات أخرى (ياجرز و جور، 1995، بالإنجليزية) نتائج مشابهة عن موقع البلدان العربية من باقى العالم فى ميدان التطور الديمقراطى عبر ثلاثين عاما.

� "يتمثل المحور الرئيسى لنضال الحركة فى: 

إطلاق سراح جميع سجناء الرأى، وهؤلاء هم الذين اعتقلوا بسبب معتقداتهم، أو أصلهم العرقى، أو جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو أصلهم القومى أو الاجتماعى، أو وضعهم الاقتصادى، أو مولدهم، أو أى وضع آخر، ولم يستخدموا العنف، أو يدعوا إلى استخدامه.

ضمان إتاحة محاكمة عادلة للسجناء على وجه السرعة.

إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التى يلقاها السجناء.

وضع حد لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحوادث "الاختفاء" (منظمة العفو الدولية، 1998).

� يلاحظ أن توصيف منظمة العفو الدولية لانتهاك الحقوق والحريات ليس فريداً. وعلى سبيل المثال، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية US Department of State تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان، تعد أساسها السفارات الأمريكية فى دول العالم، وتغطى نطاقاً أوسع من اهتمام منظمة العفو، وتصل لنتائج حتى أخطر فيما يتعلق بمسألة الحكم (تتضمن قائمة المراجع اثنان، يعرض أحدهما نظرة عامة على تقرير عام 1997 ويتضمن الآخر التقارير الخاصة بأربع دول فى شمال أفريقيا). 

� وثبت هذه المقاربات إلى الأذهان مؤخراً، على الصعيد العربى كله، بمناسبة التطورات الدرامية التى أحاطت بخلافة الملك الراحل حسين، الذى حكم الأردن بشكل شبه مطلق لمدة 46 عاماً من عمره الذى لم يتعد 64 سنة. وقد لفت الانتباه، فى المنطقة العربية وخارجها، حضور أربعة من رؤساء الولايات المتحدة، الذين مازالوا على قيد الحياة، وعرفوا الملك الراحل خلال مدة حكمه (ولو لم يمنع المرض "رونالد ريجان" من الحضور لأصبحوا خمسة) للمشاركة فى الجنازة. وعقبت مجلة إنجليزية على الموقف بالقول "كان بين من شاركوا فى الحداد على الملك عدد من القادة العرب طاعنين فى السن، ليسوا فى أفضل صحة، لكن شديدى الاستبداد" ("الإيكونومست"، 13 فبراير 1999).

� من المفارقات غير السعيدة أن توظيف التقدم التقانى، على صورة  توافر الحواسيب الإلكترونية لوزارات الداخلية العربية، قد ساعد على التمرس فى أساليب "المعالجة" هذه، خاصة على المستوى المركزى.

� ويتعين ملاحظة أن الوصول إلى المجالس النيابية فى مثل هذه المجتمعات يرتب مزايا، مادية ومجتمعية ضخمة، يحرص عليها، وعلى استمرارها، "نواب الشعب"- والسبيل إلى ذلك هو رضا القوى المهيمنة، أساساً السلطة التنفيذية. 

� أشرنا أعلاه إلى أن قوانين قائمة فى بعض البلدان العربية تكبل القيود والحريات الأساسية، ومعروف أن قانونين قد ساهموا فى صياغة هذه القوانين، بل وفى التحريض على إصدارها أحيانا.
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